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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب الفاء.
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- باب الفاء.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب الفاء. 
II. موضوع المقالة 
وقد انتقل سيبويه بعده إلى الحديث عن فاء السببية التي ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة، فقال: هذا "باب: الفاء".

اعلم أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أن، وما لم ينتصب فإنه يشرك الفعل الأول فيما دخل فيه، أو يكون في موضع مبتدأ أو مبني على مبتدأ، أو موضع اسم مما سوى ذلك، وسأبين ذلك إن شاء الله، تقول: لا تأتيني فتحدثني، لم ترد أن تدخل الآخر فيما دخل فيه الأول، فتقول: لا تأتيني ولا تحدثني، ولكنك لما حوّلت المعنى عن ذلك تَحوّل إلى الاسم، كأنك قلت: ليس يكون منك إتيان فحديث، فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم، فأضمروا أن؛ لأن أن مع الفعل بمنزلة الاسم، فلما نووا أن يكون الأول بمنزلة قولهم لم يكن إتيان- استحالوا أن يضموا الفعل إليه، فلما أضمروا أن حسن؛ لأنه مع الفعل بمنزلة الاسم، وأن لا تظهر ها هنا لأنه يقع فيها معانٍ لا تكون في التمثيل، كما لا يقع معنى الاستثناء في لا يكون ونحوها، إلا أن تضمر، ولولا أنك إذا قلت لم آتكَ- صار كأنك قلت: لم يكن إتيان، لم يجز فأحدثك، كأنك قلت في التمثيل: فحديث، وهذا تمثيل ولا يتكلم به بعد لم آتك، لا تقول: لم آتك فحديثٌ، فكذلك لا تقع هذه المعاني في الفاء إلا بإضمار أن، ولا يجوز إظهار أن كما لا يجوز إظهار المضمر في لا يكون ونحوها، فإذا قلت: لم آتك- صار كأنك قلت: لم يكن إتيان، ولم يجز أن تقول: فحديثٌ؛ لأن هذا لو كان جائزًا لأظهرت أن، ونظير جعلهم لم آتك، ولا آتيك، وما أشبهه بمنزلة الاسم في النية حتى كأنهم قالوا: لم يك إتيان- إنشاد بعض العرب قول الفرزدق: 

	مشائيم ليسوا مصلحين عشيرةً

	*
	ولا ناعب إلا ببين غرابها



ومثل قول الفرزدق أيضًا: 

	وما زرت سلمى أن تكون حبيبةً

	*
	إليّ ولا دين بها أن طالبه



جره لأنه صار كأنه قال: لأن، ومثله قول زهير: 

	بدا لي أني لست مدرك ما مضى

	*
	ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا



لما كان الأول تستعمل فيه الباء ولا تغير المعنى، وكانت مما يلزم الأول- نووها في الحرف الآخر، حتى كأنهم قد تكلموا بها في الأول، وكذلك صار لم آتك، بمنزلة لفظهم بـ"لم يكن إتيانٌ"؛ لأن المعنى واحد. انتهى كلام سيبويه.

وأقول: هذا الباب معقود للكلام على الفاء الذي ينصب الفعل المضارع بعدها بإضمار أن وجوبًا، وهي التي تسمى فاء السببية كما في قول القائل: لا تأتيني فتحدثني، وقد بيّن سيبويه أن المتكلم بهذا القول لم يقصد إدخال ما بعد الفاء فيما دخل فيه ما قبلها إعرابًا ومعنى، لكنه جعل قوله: لا تأتيني بمنزلة: لا يكون منك إتيانٌ، فاحتاج إلى إضمار أن ناصبة للفعل بعد الفاء لتكون مؤولة معه بالاسم، فيتسنى له عطف اسم على اسم، وشبه سيبويه هذا الصنيع بما ورد في اللغة من العطف على التوهم، أو بما يسمى بالعطف على المعنى كما في الشواهد التي ساقها في أثناء حديثه، وهي تشترك في أن المتكلم يتكلم بعبارة تستحق حكمًا جائزًا، ثم يعطف عليها متوهمًا أنها أخذت ذلك الحكم؛ ففي قول الفرزدق: ليسوا مصلحين، تستحق هذه العبارة حكمًا جائزًا وهو زيادة الباء في خبر ليس، ولذلك عطف قوله "ولا ناعب" بالجر متوهمًا أنها أخذت ذلك الحكم، وأنها: ليسوا بمصلحين، وكذلك قوله "ولا دين" على توهم أن الجملة قبلها لئن تكون حبيبة، فعطف على توهم مجرور، وكذلك قول زهير "ولا سابق" بالجر على توهم أن ما قبله "لست بمدرك" وقد سمى السيرافي العطف في "لا تأتيني فتحدثني" بالعطف المتأول.

وذكر أن العطف بالفاء على وجهين: أحدهما: عطف ظاهر، والآخر: عطف متأول، وقال: فالعطف الظاهر: أن تعطف ما بعدها على ما قبلها فتدخله في إعرابه، وظاهر معناه، ويكون حكمها حكم "ثم" في الإعراب، والمعنى كقولك: زيد يأتيك فيحدثك، وأريد أن تأتيني فتحدثني، وإن يأتك زيد فيحدثك تحسن إليه، ويجوز مكان ذلك "ثم"، والمعنى واحد، كقولنا: زيد يأتيك ثم يحدثك، وأريد أن تأتيني ثم تحدثني، وإن يأتك زيد ثم يحدثك تحسن إليه، والمنصوب بعد الفاء في هذا الوجه ليس بإضمار أن، بل بالناصب الذي نصب ما قبل الفاء، وعطف عليه، كقولك: إذًا آتيك فأسرك، وجئتك لكي أكلمك فأنفعك، وأما العطف المتأول فهو أن يكون ما قبل الفاء غير موجب، ويكون معلقًا بما بعد الفاء شرطًا على وجوهٍ مختلفة، أحوجت إلى التغيير وإضمار أن؛ ليدل على تلك الوجوه، ويقول أبو علي مبينًا الفرق بين رفع الفعل بعد الفاء ونصبه: الفصل بين قولك: لا تأتيني فتحدثني، إذا أشركته مع الفعل الأول أو حملته على أنه خبر مبتدأ، وبين قولك: ما تأتيني فتحدثني: أنك إذا نصبت فتقدير الكلام جملة واحدة، وإذا رفعت فالكلام جملتان؛ ألا ترى أنك إذا قلت: ما تأتيني فتحدثني، فكأنك قلت: لم يكن إتيان فحديث، وإذا رفعت نفيت كل واحدةٍ من الجملتين على حدة، إلا أن الجملة الثانية إذا جعلتها خبرًا لمبتدأ محذوف كان جملة من مبتدأ وخبر، والخبر فعل وفاعل، وإذا أشركت الثاني مع الأول كان جملة من فعل وفاعل.

ثم بين سيبويه أن إضمار أن الناصبة للفعل هنا واجب، ولا يجوز إظهارها؛ لأن هذا الاستعمال تتحقق معه معانٍ لا تتم إلا بإضمار أن، وشبه ذلك بمعنى الاستثناء في لا يكون، وأن هذا المعنى لا يتحقق إلا بالإضمار؛ أي إضمار ما يكون المستثنى خبره، كما في قولك: أتاني القوم لا يكون زيدًا، وفيه إضمار بعضهم، والتقدير: لا يكون بعضهم زيدًا.
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